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 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
 الدورة الحادية عشرة

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥-١٦فيينا، 
 * من جدول الأعمال المؤقت٥البند 

 التعاون الدولي على مكافحة الجريمة عبر الوطنية
  

 مشروع قرار: الجزائر
 

ي بالموافقة على   توصـي لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المجلس الاقتصادي والاجتماع           
 :مشروع القرار التالي لكي تعتمده الجمعية العامة

  
تقديم المساعدة إلى : الـتعاون الـدولي عـلى مكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنية             

الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
 حقة بهاالمنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المل

 
 ان الجمعية العامة، 
ــتذكر  ــرارها اذ تسـ ــؤرخ ٥٥/٢٥ قـ ــثاني ١٥ المـ ــرين الـ ــبر / تشـ ــذي ٢٠٠٠نوفمـ ، الـ

اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع             
لمتحدة لمكافحة  ومعاقـبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم ا          

الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية، وبـروتوكول مكافحـة تهريـب المهاجـرين عـن طـريق البر والبحر                      
 ٥٥/٢٥٥والجـو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقرارها             

النارية ، الـذي اعـتمدت فيه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة          ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٣١المـؤرخ   
_______________ 
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ــية الأمــم       وأجــزائها ومكوناتهــا والذخــيرة والاتجــار بهــا بصــورة غــير مشــروعة، المكمــل لاتفاق
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

ــرارها واذ تســتذكر أيضــا   ــؤرخ ٥٦/١٢٠ ق ــانون الأول١٩ الم ، ٢٠٠١ديســمبر / ك
ع الاجـرام الـدولي، الـتابع لمكتب    الـذي طلبـت فـيه إلى الأمـين العـام أن يـزود المركـز المعـني بمـن           

الأمــم المــتحدة لمراقــبة المخــدرات ومــنع الجــريمة بالأمانــة العامــة، بــالموارد اللازمــة لتمكيــنه مــن  
العمـل بصـورة فعالـة عـلى بـدء نفـاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها وتنفيذها، وشجعت                  

نع الجريمة والعدالة الجنائية تبرعات     الـدول الأعضـاء عـلى أن تقدم إلى صندوق الأمم المتحدة لم            
كافـية لـتزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بمساعدة تقنية من أجل تنفيذ    

 تلك الصكوك القانونية الدولية،

 قلقهـا الـبالغ ازاء تأثير الجريمة المنظمة عبر الوطنية على استقرار             واذ تؤكـد مـن جديـد       
  سياسيا واجتماعيا واقتصاديا،المجتمعات وتطورها

 أن اعتماد الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها يمثل تطورا        واذ تؤكـد مـن جديد أيضا       
هامـا في القانون الجنائي الدولي، وأن الاتفاقية والبروتوكولات تمثل صكوكا وافية لقيام تعاون        

 دولي فعّال ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

 بتقرير الأمين العام عن الترويج للتصديق على اتفاقية ع الـتقدير تحـيط عـلما م ـ    -١ 
 )١(الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها؛

 على المركز المعني بمنع الاجرام الدولي، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة            تثني -٢ 
لعامـة، لمـا يقـوم بـه مـن عمـل تـرويجا للتصـديق على اتفاقية                  المخـدرات ومـنع الجـريمة بالأمانـة ا        

 )٣( والبروتوكولات الملحقة بها؛)٢(الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 بأن عددا من الدول قد صدّق على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة           ترحـب  -٣ 
ية التي لم توقّع وتصدّق بعد على تلك        بهـا، وتحـث جمـيع الـدول والمـنظمات الاقتصادية الاقليم           

 الصكوك القانونية الدولية أن تفعل ذلـك في أقرب وقت ممكن ضمانا للاسراع ببدء نفاذها؛

_______________ 
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 بالـتدابير الـتي اقـترحها المركـز المعـني بمـنع الاجـرام الدولي، والمبينة في                  ترحـب  -٤ 
كولات الملحقة بها وتنفيذها في      عمـلا عـلى بـدء نفاذ الاتفاقية والبروتو         )١(تقريـر الأمـين العـام،     

 وقت مبكر؛

 بـالدعم المـالي المقـدم من عدة جهات مانحة ترويجا لبدء نفاذ الاتفاقية               ترحـب  -٥ 
والـبروتوكولات المـلحقة بهـا وتنفـيذها، كمـا تحـث الـدول الأعضاء على تقديم تبرعات كافية                   

تزويد البلدان النامية والبلدان ذات     إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بغية          
 الاقتصادات الانتقالية بمساعدة تقنية من أجل تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية؛

 إلى الأمـين العـام أن يواصـل تـزويد المركـز المعـني بمـنع الاجرام الدولي                   تطلـب  -٦ 
ة والــبروتوكولات بــالموارد اللازمــة لتمكيــنه مــن العمــل بصــورة فعالــة عــلى بــدء نفــاذ الاتفاقــي 

 الملحقة بها وتنفيذها؛

 إلى الأمين العام أيضا أن يقدم اليها في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا           تطلـب  -٧ 
 .عن تنفيذ هذا القرار

 ــــــــــ

 


